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  الاستقالة حالة من حالات انتهاء علاقة العمل في التشريع الجزائري  
                        ر  ـــــــــــــزوز بن صابـــــــبن ع                                                     

           معة عبد الحميد أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جا                                          
  بن باديس مدير مخبر قانون العمل والتشغيل                                               

  : الملخص 
حق العامل في التعبیر عن رغبته إن الاستقالة حالة من حالات انتهاء علاقة العمل ، وأن 

یة المقارنة قد ذهبت إلى أن الاستقالة لا فیها من النظام العام ، إذا كانت بعض التشریعات العمال
تكون إلا في العقود غیر المحددة المدة ، فإن المشرع الجزائري لم یشر على ذلك ، وعلیه لیس هناك 

 ستقالةلم یرد حق العامل في الا. ما یمنع العامل من استعمال حقه هذا في العقود المحددة المدة
شرط الكتابة وشرط الإشعار المسبق ، ولم یتعرض : هما  مطلقا ،  بل قیده المشرع بشرطین شكلین

المتعلق بعلاقات العمل لأي شرط موضوعي ، كما ینبغي على العامل تنفیذ  11 -90القانون رقم 
التزاماته العادیة المرتبطة بمنصب عمله أثناء فترة الإشعار المسبق وفي هذا الإطار نرى ضرورة 

التشریعات المقارنة بالنص صراحة على ذلك ضمن أحكام تدخل المشرع  الجزائري على غرار 
  .مشروع قانون العمل 
  الاستقالة ، شرط الإشعار ، انتهاء علاقة العمل ، النظام العام: الكلمات المفتاحیة 

Abstract :  
The resignation is a case of termination of the employment 

relationship, and the right of the worker to express his desire for public 
order, if some comparative labor legislation has stated that the resignation is 
only in the indefinite contracts, the Algerian legislator did not mention this, 
There is nothing to prevent a worker from exercising his right in fixed-term 
contracts. The worker's right to resign was never returned; rather, the 
legislator restricted him to two conditions: the writing requirement and the 
requirement of prior notice. Law No. 90.11 on labor relations was not 
subject to any substantive requirement. The worker should also fulfill his / 
In this context, we believe that Algerian legislators should follow the 
example of comparative legislation by explicitly stating this within the 
provisions of the draft labor law. 
key words 
Resignation, condition of notice, termination of employment relationship, 
public order. 
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  :مقدمة
تعتبر الاستقالة أو إنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفردة للعامل حالة من حالات 
انتهاء علاقة العمل ، فالعامل غیر أسیر لدى صاحب العمل ، وبالتالي إذا رأى من 
منصب عمل أفضل من المنصب الذي یشغله من حیث ظروف العمل والأجر ، 

، حدا للتبعیة التي تربطه بصاحب العمل یمكن له اللجوء غلى هذا الإجراء وضعا 
ومن ثم ینبغي أن تترجم إرادة العامل في مغادرة منصب عمله بصفة واضحة لا لبس 

  . فیها 
ترف بها للعمال في مختلف حق من الحقوق الأساسیة المعإن الاستقالة 

ائري لم یقدم المشرع الجز .  1الحدیثة بما فیها التشریع الجزائري التشریعات العمالیة
وفي  ،2تعریفا للاستقالة، بل اكتفى باعتبارها حالة من حالات انتهاء علاقة العمل

الفعل الذي یترك : (  غیاب التعریف القانوني عرف بعض الفقه الاستقالة على أنها
( عرفها جانب آخر على أنها بینما ، 3 فیه العامل المشروع طوعا وبمبادرة خاصة

دة للعامل الذي یبدي رغبته الجدیة وغیر الغامضة في تصرف قانوني بالإرادة المنفر 
  .4وضع حد أو نهایة لعقد العمل

إن حق العامل في إبداء رغبته للاستقالة من النظام العام ، ومن تم لا یمكن 
لصاحب العمل الاعتراض على هذا الحق ، ولا المساس به لا في أحكام عقد العمل 

یجوز للعامل التنازل عن هذا الحق وأي تنازل  ولا في الاتفاقیات الجماعیة ، كما لا
  . 5 عنه یقع باطلا بطلانا مطلقا

ادة في العقود غیر المحددة ذهب جانب من الفقه إلى أن الاستقالة تكون ع
 ولكن لیس ثمة ما یمنع العامل من استعمال حقه هذا في العقود المحددة المدة،  المدة

ستقالة یكون في العقود غیر المحددة المدة ، بینما رأى جانب آخر أن الحق في الا 6
  .7 فقط
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إذا كانت الاستقالة حق معترف به للعامل فهل یمكن لهذا الأخیر ممارسة هذا 
جابة على هذا التساؤل قسم الحق بصورة مطلقة ؟ أم هناك قیود تحد منه ؟ للإ

 الة، وشروط ممارسة الحق في الاستق الأول مبحثین نتناول في المبحثالموضوع إلى 
  .لآثار القانونیة المترتبة عن ممارسة هذا الحق یخصص المبحث الثاني ل

  الحق في الاستقالةشروط ممارسة : الأول المبحث 

الاستقالة كتصرف قانوني تفترض وجود إرادة للعامل تستهدف إحداث اثر  
بل  مطلقا ،  ستقالةلم یرد حق العامل في الاقانوني یتمثل في إنهاء علاقة العمل  

شرط ثم  الإرادة والتعبیر الصریح عنها  شرط: قیده المشرع بشرطین شكلین هما 
ي المتعلق بعلاقات العمل لأ 11 -90مسبق ، ولم یتعرض القانون رقم الإشعار ال

الأول  لذا قسم هذا المبحث إلى مطلبین، نتناول في المطلب ،شرط موضوعي 
الثاني غیاب نخصص المطلب  ، والشروط الشكلیة لممارسة الحق في الاستقالة 

 . الشروط الموضوعیة في ظل قانون العمل الساري المفعول
 الشروط الشكلیة للاستقالة :  المطلب الأول

الإرادة والتعبیر تتمثل الشروط الشكلیة لممارسة الحق في الاستقالة في شرط 
الثاني الصریح عنها وهو ما سنتطرق إلیه في الفرع الأول على أن نخصص الفرع 

   .لشرط احترام مهلة الإشعار المسبق
 الإرادة الحرة والتعبیر الصریح عنها شرط  :الفرع الأول

إن الإرادة أمر نفسي ، وهي لا تتحقق إلا إذا كان لها مظهر خارجي والمتمثل 
كلیة من الشروط الش اجوهری اشرطالتي تعتبر الكتابة في التعبیر عنها صراحة ب

على خلاف ذلك ذهب  ، 8 تخلف هذا الشرط بطلانهاترتب على لصحة الاستقالة ، ی
  ، أما  9إلى الاعتراف بالاستقالة كتابیة كانت أو شفویة بعض التشریعات العمالیة
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ن موقفه السابقة حیث اشترط بموجب القانون الساري عالمشرع المصري فقد عدل 
شریع المغربي في المادة ، وهو أیضا ما أقره الت10المفعول أن تكون الاستقالة مكتوبة

من مدونة الشغل ، التي كرست حق العامل الذي یربطه بصاحب العمل عقد  34
محدد المدة في الاستقالة التي یجب أن تكون مكتوبة مصادق علیها من قبل صاحب 

   . 11العمل مع توجیه نسخة منها إلى مفتش العمل 
ینسب للعامل استقالة غیر  تعد الكتابة قیدا شكلیا لإثبات الاستقالة ، حتى لا

 وعلیه فإذا رغب العامل في إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة . 12 حقیقیة وجدیة
علیه أن یوجه رسالة مكتوبة مضمونة مع الإشعار بالاستلام إلى المستخدم ، وأن 

إن الغرض من اشتراط . الكتابة تبین مدى جدیة إرادة العامل في اتخاذ هذا القرار
الاستقالة بموجب رسالة مضمونة أي مؤكدة الوصول مع ما یشعر باستلامها من  تقدیم

قبل صاحب العمل ، كتوقیعه على وصل استلام بریدي أو تأشیر رسالة الاستقالة في 
مكتبه لهو دلیل قاطع على أن قرار الاستقالة كان جدیا وقد اتخذ بعد رؤیة وتبصر 

سي عابر قد یندم علیه العامل بعد هدوئه أو وتفكیر  ولیس بمجرد تعبیر عن انفعال نف
  .13رجوعه إلى تفكیره السلیم

   شرط احترام مهلة الإشعار المسبق: الفرع الثاني 
من أهم القیود الواردة على ممارسة الحق في الاستقالة وجوب منح العامل 
صاحب العمل  مهلة فاصلة بین تاریخ إعلان الرغبة في الاستقالة وتاریخ بدایة 

، والغرض من هذا )بمهلة الإشعار أو الإخطار السبق(یانها ، وتسمى هذه المهلة سر 
الشرط هو تمكین صاحب العمل من اتخاذ التدابیر اللازمة التي تسمح له بتعویض 
العامل ، المستقیل تحسبا لأي ضرر قد یمس مصالح المؤسسة نتیجة مغادرة العامل 

  14.لمنصب عمله
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  : 90/11ون ــــــــــــــــــــــــــــــــــمن قان 68هذا الشرط في المادة كــرس المشرع الجزائري 
ویغادر منصب عمله بعد فترة إشعار مسبق وفق الشروط التي تحددها الاتفاقیات ( 

یتضح من نص المادة السالفة الذكر أن المشرع الجزائري ترك ) . والاتفاقات الجماعیة
لمسبق لأطراف علاقة العمل عن طریق التفاوض حریة تقدیر وتحدید مدة الإشعار ا

بالرجوع إلى الاتفاقیات . 15الجماعي ، وهو ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي أیـضا
الجماعیة للعمل لمختلف الهیئات المستخدمة، نجد أن هذه المهلة تختلف من مؤسسة 

ومنصب إلى أخرى ، وعلى العموم تكون طویلة نسبیا كلما كان مستوى تأهیل العامل 
كان المنصب أو  عمله مرتفعا ضمن السلم المهني ، وتكون هذه المهلة أقصر كلما

وحددت أغلبیة الاتفاقیات الجماعیة للعمل المدة ما بین شهر . مستوى العامل منخفضا
شهر واحد لعمال التنفیذ ، شهرین لعمال التأهیل أو  15أشهر على النحو التالي 6و

بینما حددت ،  16أشهر للإطارات العلیا  6طارات ، أشهر للعمال الإ 3التحكم ، 
 12بعض الاتفاقیات الجماعیة للعمل مهلة الإشعار المسبق بالنسبة للإطارات العلیا 

أحالتنا بعض الاتفاقیات الجماعیة لبعض الهیئات المستخدمة عند ، بیمنا 17 شهرا
 18التجربةتحدید فترة الإشعار المسبق لمختلف الأصناف المهنیة إلى فترة 

  

غیر أن الإشكال الذي یطرح إذا لم تحدد الاتفاقیات الجماعیة للعمل مهلة 
الإشعار المسبق وهذا ما تم معاینته من خلال الإطلاع على بعض الاتفاقیات 
الجماعیة ، فهل یستطیع رب العمل تحدید مهلة بإرادته المنفردة ؟ وهل یمكن للعامل 

یم استقالته بحجة أن المدة غیر محددة في مغادرة منصب عمله مباشرة بعد تقد
 الاتفاقیة الجماعیة للعمل ؟
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لیس هناك جواب قانوني عن هذا الإشكال في التشریع الجزائري ، بینما یرى 
جانبا من الفقه أنه یمكن للعامل المستقیل مغادرة منصب عمله مباشرة بعد تقدیم 

 ددة في الاتفاقیات الجماعیة للعملالاستقالة مادام أن مهلة الإشعار المسبق غیر مح
، كما أنه لا یجوز للقاضي الحلول محل طرفي علاقة العمل 19ولا في عقد العمل 

أقرته الغرفة الاجتماعیة هو  وفترة التجربة عند سكوت المستخدم وذلك بتحدید 
  .  20بالمحكمة العلیا 

مله أثناء فترة ینبغي على العامل تنفیذ التزاماته العادیة المرتبطة بمنصب ع
على خلاف ذلك نص التجربة رغم أن المشرع الجزائري لم ینص على ذلك صراحة 

یظل عقد العمل قائما طوال مهلة : " بقولها  114المشرع المصري في المادة 
الإخطار ویلتزم طرفاه بتنفیذ جمیع الالتزامات الناشئة عنه وینتهي العقد بانقضاء هذه 

الغرفة الاجتماعیة بالمجلس الأعلى بالمغرب ، إلیه ذهبت ، وهو أیضا ما  "المهلة 
وبتنفیذ التزاماته التعاقدیة لكون العامل المستقیل ملزم باحترام مهلة الإخطار المسبق 

لصاحب العمل أن ینهي علاقة العمل قبل انتهاء المدة  ، غیر أنه یجوز 21خلالها 
   .117صري في المادة المحدد في الإخطار المسبق وهو ما أقره المشرع الم

كما أن هناك إشكالا آخر یطرح یتعلق بما مدى مصداقیة الاستقالة ، إذا ترك 
من  2فقرة  68العامل منصب عمله قبل انتهاء المهلة المحددة ؟ استقراء لنص المادة 

المتعلق بعلاقات العمل ، لا یمكن  للعامل مغادرة منصب عمله إلا  11ــ  90القانون 
المهلة المحددة في الاتفاقیة الجماعیة ، وإذا غادر العامل منصب عمله بعد انتهاء 

   .22قبل انتهاء المدة المحددة ، فإن تصرفه هذا یعتبر تخلیا عن العمل
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أن هذا التصرف ما هو إلا تعسف في استعمال الحق من طرف  یرى البعض
المتعسف في العامل المستقیل ، وبالتالي یحق لصاحب العمل أن یطالب العامل 

استعمال حقه بالتعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة التي ألحقها بالمؤسسة نتیجة 
وفي  122/4، وهو ما اقره المشرع الفرنسي بموجب المادة  23مغادرته لمنصب عمله

اللجوء إلى قواعد القانون المدني المتعلقة بفسخ العقد اعتقادنا أنه في هذه الحالة یمكن 
  .أطرافه بصفة تعسفیة من قبل احد 

 الاستقالةكما أن هناك إشكال آخر یطرح في مثل هذا المقام  یتعلق بمدى نفاذ 
رغم احترام العامل مهلة الإشعار المسبق ؟ وبعبارة أخرى  إذا رفضها صاحب العمل

هل یمكن للعامل مغادرة منصب عمله مادام أنه أنهى مهلة الإخطار المسبق رغم 
 ؟    رفض صاحب العمل لها

إن الجواب عن هذه الإشكالیة لم یرد واضحا لا في النصوص القانونیة ولا في 
الجماعیة للعمل ، ولكن یمكن القول أنه إذا ثبت أن العامل احترم  الاتفاقیات

مغادرة منصب عمله ، حتى  باستطاعتهالإجراءات الشكلیة المنصوص علیها قانونا ، 
حق معترف به للعامل ، و أن  الاستقالةولو كان رد صاحب العمل سلبیا ، لأن 

العامل لم یخترق الإجراءات الشكلیة الجوهریة المطلوبة لصحة الإستقالة المتمثلة في 
یمكن لصاحب العمل  وفي هذه الحالة لا. المهلة المحددة  احترام شرط الكتابة وشرط

سك صاحب أن یطالب العامل بأي تعویض لأن العبرة بالإجراءات لا بالأسباب ، وتم
هل یمكن للعامل أن یضع مهلة إشعار . یعد إجراء تعسفیا  للاستقالةالعمل في رفضه 

القضائي الفرنسي إلى  الاجتهادالجماعیة ؟ ذهب  الاتفاقیةأطول من تلك المحددة في 
مادام أن  استقالتهالمدة التي وضعها العامل الراغب في تقدیم  باحترامإلزام المستخدم 

 .24الحههذه المدة في ص
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خلاصة القول لم یعد المشرع الجزائري یتدخل في تنظیم علاقة العمل ، 
وخاصة تحدید مهلة الإشعار المسبق كما كان علیه في ظل القوانین السابقة الملغاة 

، ویرجع سبب ذلك إلى   25المتعلق بعلاقات العمل 11 - 90بموجب القانون رقم 
  . 1996المعدل والمتمم بدستور  1989ور الجدید الذي كرسه دست الاقتصاديالتوجه 

  موقف المشرع الجزائري من تبریر الاستقالة من تراجع العامل عنها  الطلب الثاني 
حترام الإجراءات الشكلیة االعامل المستقیل ب ألزمالجزائري قد  المشرعإذا كان 
تراجع نه كثیرا ما یلم یقیده بأي شرط موضوعي ، غیر أ بالمقابل، السالفة الذكر 

التراجع ، وقوفا عند  فما موقف المشرع من هذالأسباب معینة ل عن الاستقالة مالعا
  .على النحو التاليعین هاتین المسألتین قسم هذا المطلب إلى فر 

  موقف المشرع من مسألة تبریر العامل للاستقالة :الفرع الأول 
، وأن هذا الأخیر إن الاستقالة إجراء یخضع في جوهرة للسلطة التقدیریة للعامل 

، لكون نفاذ استقالة العامل لا یتوقف على  26غیر ملزم بتسبیب أو تبریر استقالته 
قبول صاحب العمل لها ، ومن ثم فهو لا یملك الحق في قبولها أو رفضها ، و هو ما 

المغربي تحت رقم  الأعلىكرسه القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعیة بالمجلس 
  . 265ص  2000لسنة  55مجلة عدد العدد  20/10/1998 المؤرخ في 211/97

لا یرتبط بأي شرط في التشریع الجزائري  الاستقالةإن ممارسة الحق في 
وهو ، موضوعي وهذا یعني أن العامل المستقیل غیر ملزم بتسبیب أو تبریر استقالته 

لها على خلاف ما ذهب علیه التشریع المصري عند اشتراطه قبول صاحب العمل ما 
فالاستقالة في التشریع  2003من القانون الصادر سنة  119من خلال نص المادة 

المصري لا تعتبر تصرف بالإرادة المنفردة للعامل ، لكون هذا التصرف یستلزم قبول 
  . صاحب العمل لطلب العامل 
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 78/12رقم   القانونهو الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري في ظل أحكام  و
القانون رقم نون الأساسي العام للعامل ، و المتضمن القا 1978أوت  05ي المؤرخ ف

 90/11التعلق بعلاقات العمل الفردیة، الملغیان بموجب القانون رقم  82/06
الراغب في إنهاء  أحكامهما العامل حیث ألزمتالصادرین في ظل الاقتصاد الموجه ، 

،وإلا اعتبرت الاستقالة 27إستقالتهعلاقة عمله مع الهیئة المستخدمة بتسبیب وتبریر 
   .باطلة وعدیمة الأثر 

كثیرا ما یقدم العامل استقالته تحت ضغط وإكراه من قبل صاحب العمل ، عدم 
تمكینه من أجره ، أو تعرضه لضرر مادي ومعنوي بسبب نقله وتحویله من مكان 

على  عمل غلى آخر ، أو لجوء صاحب العمل إلى جمیع الوسائل لإجبار العامل
تقدیم الاستقالة ، وفي هذه الحالة اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة مثل هذه التصرفات 
تسریح تعسفي ، لكون الاستقالة لم تكن بناء على رغبة العامل في مغادرة منصب 

فالإرادة في هذه الحالة معیبة بعیب الإكراه والضغط وهو ما ذهبت إلیه  ،28عمله 
نوفمبر  10المؤرخ في  1123لبیضاء الغربیة في حكمها رقم الغرفة الابتدائیة بالدار ا

   .120ص  1986سنة  2المجلة المغربیة للقانون العدد  1986
  موقف المشرع من مسألة تراجع العامل عن الاستقالة: الفرع الأول 

كثیرا ما یتراجع العامل المستقیل عن استقالته بموجب طلب موجه إلى صاحب 
الإشكال الذي یطرح هو هل  اللجوء غلیها أو لأسباب أخرى و العمل نتیجة تسرعه في

  .؟ بعد تقدیمها لصاحب العمل العدول عن الاستقالةالحق في للعامل المستقیل 
أنه یجب التمییز بین لم یتطرق المشرع الجزائري إلى هذه المسألة وفي اعتقادنا 

فقة صاحب العمل علیها مرحلتین أساسیتین مرحلة تقدیم طلب الاستقالة مع انتظار موا
  ففي هذه الحالة أي قبل صدور موافقة صاحب العمل علیه یمكن للعامل العدول عنها 
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لكونه  لم یصدر أي موقف من قبل صاحب العمل خلال فترة الإشعال المسبق ، أما 
إذا صدر الموقف الإیجابي من قبل صاحب العمل بالموافقة على طلب الاستقالة ففي 

العامل عنها إلا إذا وافق المستخدم عن طلب العدول وهو  بتراجعیعتد  هذه الحالة لا
المؤرخ في  571250ما أقرته الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة في قرارها رقم 

                   .350ص  2010لسنة  1مجلة قضائیة عدد  08/04/2010
  .  الاستقالةآثار ممارسة الحق في : المبحث الثاني
مل الفردیة في التشریع الجزائري ، علاقات الع انتهاءة من حالات حال الاستقالة

كما أنها حق معترف به للعامل الذي یبدي رغبته في انتهاء علاقته مع الهیئة 
تمكینه من  منحقه في  تتمثلتترتب على نفاذها  المستخدمة ، غیر أن هناك آثار

بالإضافة إلى الحقوق  شهادة العمل تثبت مساره المهني لدى الهیئة المستخدمة ،
و حقه في التأمینات الاجتماعیة ملحقاته ،  الأجر والمالیة المتمثلة في حصوله على 

خلال فترة محددة ، كما أن للاستقالة آثار سلبیة على السكن المهني ، وسوف نتطرق 
  . إلى كل هذه العناصر بإیجاز

شهادة و الأجر یل من بتمكین العامل المستقمل التزام صاحب الع:  المطلب الأول
  .العمل 

نتطرق من خلال هذا المطلب إلى حق العامل المستقیل في الحصول على 
أجره الشهري وعلى العلاوات من خلال الفرع الأول ، ثم التزام صاحب العمل بتمكین 

  .العامل من شهادة العمل من خلال الفرع الثاني
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مل المستقیل من حقه في الأجر و التزام صاحب العمل بتمكین العا: الفرع الأول
  التعویضات   المنح و

أثبت الواقع والنازعات المطروحة أمام الجهات القضائیة المختصة أن كثیر من 
العمال الدین انتهت علاقة عملهم بالهیئات المستخدمة لأي سبب من الأسباب بما 

 ا المنح وفیها الاستقالة یرفضون تمكین العامل المستقیل من أجره المتأخر وكذ
  .التعویضات المرتبطة بمنصب العمل 

ولم یلزم صاحب الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى هذه المسالة 
بتنفیذ التزامه تاركا الموضوع للقواعد العامة الواردة في القانون المدني ، وعلى  العمل 

العمل خلاف ذلك نجد أن المشرع المصري یلزم صاحب العمل عند انتهاء علاقة 
بالإرادة المنفردة للعامل بأداء لهذا الأخیر أجره المتأخر وجمیع المبالغ المستحقة في 

من  38أیام من تاریخ مطالبة العامل بها وهو ما نصت علیه المادة  7مدة لا تتجاوز 
قانون العمل المصري وعلیه فإننا نرى أن یقتدي المشرع الجزائري بما ذهب إلیه 

  .هذا الموضوع التشریع المصري في 
بالإضافة إلى الأجر المتأخر یجب على صاحب العمل أن یمكن العامل 

خلال السنة التي سبقت تقدیم الاستقالة المستقیل من حقه في مقابل العطلة السنویة 
، وكذا جمیع المنح والتعویضات المرتبطة بالمنصب خلال تلك إن لم یكن قد تقضاها 

ما یشارك العامل المستقیل في تحقیق أرباح المؤسسة الفترة ، ونشیر هنا أنه كثیرا 
ومع ذلك فإن صاحب العمل یحرمه من حقه في منحة المردودیة الفردیة والجماعیة ، 

  .وغیرها من المنح والتعویضات التي على عاتقه
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توقیف أجر العامل وباقي الإمتیازات المالیة الأخرى من الآثار المالیة للاستقالة 
، ففیما  یتعلق بتوقیف أجر العامل الاستقالة كما تتوقف الترقیة المهنیة  الواردة بعد

الشرطي بین الأجر  الارتباط( المستقیل فهو أمر منطقي تطبیقا للمبدأ المعروف 
وثیقا بالعمل المؤدى ومن هنا لا یمكن للعامل   ارتباطافالأجر مرتبط  .  29)والعمل

ه في الأجر مادام أنه لم یقدم عملا خلال المستقیل أن یطالب ، أو أن یتمسك بحق
الشریعة وفي  30التشریع العمل الجزائري هذه المدة ، وهذا المبدأ یجد سنده في 

التي تعد مصدر احتیاطیا من مصادر القانون الجزائري ، وفي هذا الإطار الإسلامیة 
: ه ـــــــــــــــــــــــــــــفي قول ارتباطا شرطیا والعمل الأجرالرسول صلى االله علیه وسلم بین ربط 

  ) . أعطوا الأجیر حقه قبل أن یجف عرقه ( 
تعتبر سببا من  الاستقالةبالإضافة إلى توقیف أجر العامل المستقیل ، فإن 

من أمثلة ذلك المنح الخاصة التي یقدمها الامتیازات المالیة الأخرى أسباب توقیف 
أو المستخدم للعمال في بعض المناسبات ، غالبا ما تكون عبارة عن مبالغ نقدیة 

التي تقدم نتیجة  ، كتلك المقدمة في المناسبات الدینیة كمنحة أضحیة العید ، أو عینیة
المدرسي ، كما المتعلقة بمناسبة الدخول  بعض المناسبات الوطنیة مثل عید العمال أو

تضامنا  الاجتماعیةتشمل المساعدات التي یقدمها صاحب العمل في إطار الخدمات 
مع العامل عند المصیبة أو أثناء المناسبات السارة كزواج العامل أو میلاد ابنه من 

العامل توقیف الترقیة ، التي یقصد بها احتلال   استقالةالآثار المالیة المترتبة عن 
أعلى من الدرجة التي كان یشغلها من قبل ، فهي اعتراف صریح بجدارة العامل درجة 

ومهارة العامل أثناء قیامه بالعمل المسند إلیه ، كما یقصد بها أیضا نقل العامل من 
منصب عمله الذي كان یشغله إلى منصب أعلى بناء على أقدمیته في المنصب 

  . 31لتي یتمتع بهاقدرته الفكریة والعلمیة ا أوعلى كفاءته  آوالقدیم 
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إن العامل .  32فالترقیة إذا نوعان ترقیة في الدرجة وترقیة في منصب العمل
المستقیل من منصب عمله یحرم من الترقیة لأن هذه الأخیرة مرتبطة هي الأخرى 

علاقة عمله بالهیئة  أنهىوثیقا بشرط العمل ، وبالتالي لا یمكن ترقیة عامل  ارتباطا
  .المستخدمة 

  العمل تمكین العامل المستقیل من شهادة العملالتزام صاحب  : الثاني  الفرع
یجب على صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب كان بما فیه 
الاستقالة تسلیم العامل شهادة عمل تبین تاریخ تشغیله وتاریخ انتهاء علاقة العمل 

من القانون رقم  67ظر المادة ان 33 وكذا المناصب التي شغلها والفترات المناسبة لها
المتعلق بعلاقات العمل ، غیر أن التشریع المغربي ألزم صاحب العمل تسلیم  90/11

من انتهاء علاقة العمل وإلا كان ملزما  أیام 8للعامل خلال أجل أقصاه شهادة العمل 
 من مدونة الشغل المغربیة 72تنص المادة  34بتعویض العامل عن التأخر في التسلیم 

عند انتهاء عقد الشغل تحت طائلة أداء تعویض أن یجب على المشغل : " على أنه 
  ".أیام  8یسلم الأجیر شهادة شغل داخل أجل أقصاه 

حدد المشرع الجزائري البیانات الواجب ذكرها في الشهادة والمتمثلة في ذكر 
التي شغلها ، والمناصب وتاریخ مغادرته لها تحاق العامل بالهیئة المستخدمة تاریخ ال

غیر أنه یمكن لصاحب العمل أن یضمن شهادة العمل ببیانات أخرى منها رقم 
التسجیل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإضافة إلى ذلك یجب ذكر اسم 
العامل وصاحب العمل مع التوقیع على الشهادة من قبل صاحب العمل لكون القواعد 

  .العامة تقتضي ذلك 
عمل وسیلة إثبات قیام علاقة العمل بین العامل وصاحب العمل تعتبر شهادة ال

، وأن عب إثبات تسلیمها یقع على صاحب العمل لكونه هو من یقع علیه الالتزام 
بالتسلیم ، وذلك من خلال إثبات توقیع العامل على استلام الشهادة في سجل خاص 

ل للعامل المستقیل بذلك مثلا ، وفي حالة امتناع صاحب العمل تسلیم شهادة العم
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یمكن لهذا الأخیر أن یرفع دعوى أمام القسم الاجتماعي المختص إقلیمیا بعد استنفاد 
المتعلق  90/04إجراءات التسویة الودیة للنزاع المنصوص علیها في القانون رقم 

بتسویة منازعات العمل الفردیة یلتمس من خلالها إلزام صاحب العمل تسلیمه شهادة 
دیر بالذكر أن الحكم الصادر بإلزام صاحب العمل بتسلیم الشهادة یكون والج، العمل 

انظر  35ابتدائیا ونهائیا غیر قابل للاستئناف بل للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا 
  . المتعلق بتسویة المنازعات الفردیة في العمل 90/04من القانون رقم  21المادة 

ل صاحب عمل دفع أجرا للعامل الملاحظ أن المشرع الجزائري رتب على ك
دون أن یسلمه قسیمة الأجر المطابقة للأجر المقبوض أو اغفل عنصرا أو عدة 

من القانون رقم  148المادة  36عناصر یتكون منها الأجر المقبوض عقوبة جزائیة 
السالف الذكر ، غیر انه لم یترتب أي جزاء مدني ولا جزائي على مخالفة  90/11

م العامل شهادة العمل ، على خلاف ذلك نص المشرع المغربي العمل تسلیصاحب 
أیام من  8صراحة على التزام صاحب العمل بالتعویض في حالة عدم تسلیم خلال 

انتهاء علاقة العمل العامل المستقیل شهادة العمل أو نتیجة التأخر في تسلیمها ، 
ه نرى أن یحدو لكون رفض أو الـتأخر في تسلیمها  یلحق ضررا بالعامل ، وعلی

المشرع الجزائري حدوا المشرع المغربي في إلزام صاحب العمل بالتعویض في حالة 
  .امتناعه عن تسلیم شهادة العمل

  استقالة العامل على وضعیته الاجتماعیة آثار : المطلب الثاني 
في مجال الضمان نقصد بآثار استقالة العامل على وضعیته الاجتماعیة آثارها 

أي التأمینات الاجتماعیة ، وآثارها على السكن الوظیفي الذي استفاد منه الاجتماعي 
وسیتناول هذا العنصر مسألة  و ما سوف نتطرق إلیه ه العامل خلال تأدیته عمله و

 الاستقالة، أما العنصر الثاني سوف نخصصه لآثار  الاجتماعیةالتقاعد والتأمینات 
    . على السكن المهني
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 ر الاستقالة في مجال الضمان الاجتماعيآثا: الفرع الأول 
مما لا شك فیه أن العامل المستقیل یحتفظ بفترة العمل المؤداة قبل الاستقالة 

 اشتراكاتلاحتساب سنوات التقاعد لكونها تعتبر فترات عمل تم من خلالها دفع 
بموجب شهادة العمل التي تحصل علیها العامل  إثباتهاالضمان الاجتماعي ویمكن 

  .ستقیل بعد انتهاء علاقة العمل الم
 الاجتماعیةمن التأمینات  مستفیداهل یبقى العامل المستقیل  السؤال الذي یطرح

یقصد بالتأمینات الاجتماعیة  .؟  الاجتماعيالمقدمة من قبل صندوق الضمان 
التأمین عن المرض لفائدة العامل المستقیل ولذوي حقوقه أي زوجته وأبنائه ووالدیه إذا 

من الخدمات العینیة  العامل المستقیل مستفیدایبقى نا تحت كفالته  وفي هذا الإطار كا
مدة سنة كاملة ، تشمل هذه الخدمات الأداءات العینیة  الاجتماعيلهیئة الضمان 

للتأمین عن المرض ومصاریف العلاج والجراحة والأدویة والإقامة بالمستشفى وعلاج 
  . 37 لطبیة والمعالجات بالمیاه المعدنیةالأسنان واستخلافها والنظارات ا

 وآثارها على السكن المهني  الاستقالة : الفرع الثاني 
كثیرا ما ترفع الهیئات المستخدمة دعاوى أمام الجهات القضائیة المختصة 
تتعلق بطرد العامل الأجیر من السكن المهني ، بعد تقدیم استقالته من منصب عمله 

هل یجوز للعامل المستقیل التمسك بحق البقاء في : الي ، وهنا یطرح الإشكال الت
 . السكن المهني ؟

النزاع القائم بین العامل المستقیل أو ورثته حول إخلاء السكن الأصل أن 
المهني ینظر فیه قاضي الأمور المستعجلة نظر لتوافر عناصر الاستعجال في النزاع 

هذه المنازعات ترفع أمام القاضي ، غیر أننا لا حظنا من الناحیة العملیة أن مثل 
الاجتماعي على مستوى القسم الاجتماعي لدى المحكمة ثم یستأنف فیه أمام المجلس 

  .، ویتم الطعن في قرار المجلس أمام الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا 
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وفي هذا الصدد ذهبت الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا في قرارها رق 
إلى أنه  206ص  2011لسنة  2مجلة عدد  02/06/2011 المؤرخ في 622133

لا حق للبقاء في السكن المهني إذا كانت علاقة العمل بین المستخدم والعامل قد 
انتهت لأي سبب من الأسباب ، كما أنه لا یمكن لمورث العامل المتوفى الذي تربطه 

ود علاقة بینه وجعلاقة عمل بنفس الهیئة المستخدمة التمسك بالبقاء في المسكن ل
وبین المستخدمة ، وهو الاستقرار القضائي الذي كرسته المحكمة العلیا قبل صدور 

المتعلق بعلاقات العمل إذ قضت رفض الطعن الذي تقدم به  90/11القانون رقم 
العامل ضد القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعیة لدى مجلس وهران المؤید للحكم 

القاضي  14/10/1980لدى محكمة وهران بتاریخ  الصادر عن القسم الاجتماعي
بطرد العامل المستقیل من السكن المهني نتیجة انتهاء علاقة العمل بینه وبین الهیئة 

ـ المجلة  1987مارس  02ـ قرار مؤرخ في  42005الملف رقم  37المستخدمة 
  . 136ص  1990لسنة  4القضائیة عدد 

  الخاتمة
الاستقالة حالة من حالات انتهاء علاقة یتضح من خلال ما سبق ذكره أن 

حق العامل في التعبیر عن رغبته فیها من النظام العام ، إذا كانت العمل ، وأن 
بعض التشریعات العمالیة المقارنة قد ذهبت إلى أن الاستقالة لا تكون إلا في العقود 

هناك ما  ى ذلك ، وعلیه لیسعلغیر المحددة المدة ، فإن المشرع الجزائري لم یشر 
  .یمنع العامل من استعمال حقه هذا في العقود المحددة المدة

مطلقا ،  بل قیده المشرع بشرطین شكلین هما  ستقالةلم یرد حق العامل في الا
المتعلق  11 - 90شرط الكتابة وشرط الإشعار المسبق ، ولم یتعرض القانون رقم : 

عامل تنفیذ التزاماته العادیة بعلاقات العمل لأي شرط موضوعي ، كما ینبغي على ال
المرتبطة بمنصب عمله أثناء فترة الإشعار المسبق وفي هذا الإطار نرى ضرورة 
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الجزائري على غرار التشریعات المقارنة بالنص صراحة على ذلك تدخل المشرع  
  .ضمن أحكام مشروع قانون العمل 

موافقة  لمواجهة إشكالیة مغادرة العامل منصب عمله بصورة تعسفیة قبل
صاحب العمل عن طلب الاستقالة وقبل انتهاء فترة الإشعار المسبق نرى ضرورة 
تدخل المشرع على غرار التشریع الفرنسي بغیة تمكین صاحب العمل من التعویض 

 .عن الضرر الذي لحقه 
إذا كان المشرع الجزائري قد ألزم العامل المستقیل باحترام الإجراءات الشكلیة 

وبالتالي فإن العامل غیر ملزم ، بالمقابل لم یقیده بأي شرط موضوعي ،  السالفة الذكر
بتبریر الاستقالة ، كما نرى ضرورة تدخل المشرع للحسم في مسالة عدول العامل عن 

 .الاستقالة 
المتعلق برفض تسلیم شهادة صاحب العمل تجریم الفعل الصادر عن یجب 

المستخدمة في مشروع قانون العمل العمل لكل عامل انتهت علاقة عمله بالهیئة 
الجدید حمایة لمصلحة الطرف الضعیف في العلاقة وتحقیقا للتوازن بین المصلحتین 

  .المتناقضتین 
  الهوامش

المتضمن علاقات  1990أفریل  21المؤرخ في  11ــ  90من القانون رقم  1فقرة  68المادة  1
الاستقالة حق معترف به : (  562ص  1990أفریل  25المؤرخة في  17العمل جریدة رسمیة عدد 

  ) .للعامل 
تنتهي علاقة العمل في الحالات :( السالف الذكر 11ــ  90من القانون رقم  3فقرة  66المادة  2

  . ــ الاستقالة: التالیة 
) علاقات العمل الفردیة ( انظر الدكتور جلال مصطفى القریشي ـ شرح قانون العمل الجزائري ـ  –3

  . 312ص  1984لمطبوعات الجامعیة ـ الجزائر ـ دیوان ا
4Antoine Mazeaud- Droit du Travail- Montchrestien. E.J.A 31 Rue 
Falguiére 75741 Paris Cedex 15 1998 n" d'editeur 1431P 332.                                                  
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 –الجزء الثاني  –قانون العمل الجدید  –اف رئیس محكمة الاستئن –انظر محمد عزمي بكري  5
وانظر كذلك انظر .  489بند رقم  896دار محمود للنشر والتوزیع القاهرة بدون سنة للطبعة ص 

رئیس الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة  –ذیب عبد السلام قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة 
  . 409ص  2003طبعة  دار القصبة للنشر الجزائر –العلیا سابقا 

شرح عقد  –الجزء الثاني  –الوسیط في القانون الاجتماعي  –انظر الدكتور أحمد حسن البرعي  6
ص  2003دار النهضة العربیة القاهرة  2003لسنة  12العمل الفردي وفقا لأحكام القانون رقم 

دار  –ل الجدید الاستقالة دراسة في ضوء قانون العم –وانظر كذلك محمد أحمد عجیز  . 785
 . 7ص  2008القاهرة طبعة النهضة العربیة 

المرجع السالف  –قانون العمل الجدید  –رئیس محكمة الاستئناف  –انظر محمد عزمي بكري  7
  533بند رقم  989الذكر ص 

على العامل الذي یبدي رغبته في : ( المتعلق بعلاقات العمل  11ــ  90من قانون  68المادة  8
نفس النص أقرته أغلبیة أحكام ) . قة العمل مع الهیئة المستخدمة أن یقدم استقالته كتابة إنهاء علا

من الاتفاقیة الجماعیة  268الاتفاقیات الجماعیة للعمل لمختلف الهیئات المستخدمة منها المادة 
نوفمبر  22المسجلة لدى مكتب مفتشیة العمل بالجزائر العاصمة في  SONATRACHلمؤسسة 

دیسمبر  29المحررة بتاریخ  SONALGAZمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  118المادة  و 1994
من الاتفاقیة  4 – 45و المادة  1997المعدلة والمتممة بالاتفاقات الجماعیة إلى غایة  1991

جویلیة  16الجماعیة لمؤسسة اتصالات الجزائر المسجلة بمفتشیة العمل بالجزائر العاصمة بتاریخ 
من الاتفاقیة الجماعیة الخاصة بالشركة الوطنیة للتبغ والكبریت ـ المسجلة  120المادة و .  2003
من الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  116والمادة ) . اتفاقیة غیر منشورة (  1998جانفي  03بتاریخ 

  ).اتفاقیة غیر منشورة (   1998فبرایر  22میناء مستغانم المسجلة بتاریخ 
9  Antoine Mazeaud- Droit du Travail-Montchrestien 1998. P331. 

 2003لسنة  14جریدة رسمیة عدد  2003أفریل  7المؤرخ في  12من القانون رقم  119المادة 10
  " .إلا إذا كانت مكتوبة لا یعتد باستقالة العامل : " 
ونة قانون الشغل المغربي في ضوء مد –محمد سعید بناني رئیس غرفة بالمجلس الاعلى :  10

 .948الرباط ص  2007الشغل الجزء الثاني المجلد الثاني طبعة 
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شرح عقد  –الجزء الثاني  –الوسیط في القانون الاجتماعي  –انظر الدكتور أحمد حسن البرعي  11
ص  2003دار النهضة العربیة القاهرة  2003لسنة  12العمل الفردي وفقا لأحكام القانون رقم 

785 . 
طبعة  -علاقات العمل الفردیة –شرح قانون العمل الجزائري -طفى القریشيالدكتور جلال مص 12

 .313ص  1984
علاقة  –انظر الأستاذ أحمیة سلیمان التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري  13

 . 337و  336ص  1998دیوان المطبوعات الجامعیة طبعة  –الجزء الثاني  –العمل الفردیة 
14Gérard Lyon - Caen -  Jean Pélissier - Alain Supiot ( Droit Du Travail ) 
17 édition 1994 Dalloz - Page - 256                                    

من الاتفاقیة  117و المادة  SONALGAZمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  118انظر المادة  15
 NAFTECمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  93المادة  و. الجماعیة لصنادیق الضمان الاجتماعي 

من الإتفاقیة  121المادة  . PETRO – SERمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة  56و المادة . 
   1998فبرایر  03الجماعیة للعمل الخاصة بالشركة الوطنیة للتبغ والكبریت المسجلة بتاریخ 

  . SONATRACHسسة من الاتفاقیة الجماعیة لمؤ  269انظر المادة  16
 بمستغانم و SORASUCREمن الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة تكریر السكر  85انظر المادة  17

  .من الاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة میناء مستغانم  116المادة 
18Gérard Lyon - Caen - Jean Pélissier - Alain Supiot - droit Du Travail 17 
édition Dalloz 1994 P 256. 

 07/01/2010ي ــــــــــــــــــــــــــــــــمؤرخ ف 544780الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا ملف رقم :  19
  339.ص  2010لسنة  1مجلیة قضائیة رقم 

یمكن أن : " المتعلق بعلاقات العمل السالف الذكر  11 – 90من القانون رقم  18المادة  20
أشهر ، كما یمكن أن ترفع هذه المدة إلى  6یبیة لا تتعدى یخضع العامل الجدید توظیفه لمدة تجر 

  " . شهرا لمناصب العمل ذات التأهیل العالي  12
  . من الإتفاقیة الجماعیة للعمل بمؤسسة میناء مستغانم السالف ذكرها 119المادة انظر  21
رقم ملف  1992یونیو  1تاریخ  297قرار الغرفة الاجتماعیة بالمجلس الاعلى عدد :  22

غیر منشور وذكر القرار في مرجع محمد سعید بناني قانون الشغل المغربي في ضوء  9972/89
 . 947الدار البیضاء ص  2007مدونة الشغل الجزء الثاني المجلد الثاني طبعة 
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علاقة العمل - الدكتور أحمیة سلیمان ـ التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري : 23
  . 339دیوان المطبوعات الجامعیة ص - 1998الجزء الثاني طبعة  -الفردیة 

24Soc 21 Nov 1984.Civ. n" 448 . Soc 2 Fev 1993 C.S.B.P 1993 A. 20. - 
Jean Pélissier - Droit Du Travail - 17 édition 1994 p257 .   

تعلق بكیفیات الم 1982سبتمبر  11المؤرخ في  302-82من المرسوم رقم  2فقرة  5المادة  25
سبتمبر  13المؤرخة في  37ر عدد . تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة ج 

لا یمكن أن تتجاوز فترة : ( المتعلق بعلاقات العمل  11-90، الملغى بالقانون رقم  1982
  . . . التجریب الآجال التالیة 

  . بة للمستخدمین الماهرینشهران بالنس -. شهر بالنسبة لمستخدمي التنفیذ 
 . أشهر بالنسبة للمستخدمین الذین یشغلون مناصب علیا9-.أشهر بالنسبة لمستخدمي التأطیر 6-

26  Nasri Hafnaoui ( La Formation et La Cessation de La Relation  de 
Travail en Droit Positif Algérien ) Zakaria Edition Juridique 1992 Page 93. 

المتضمن القانون الأساسي  1978أوت  05المؤرخ في  12- 78من القانون رقم  93المادة  27
الملغى بموجب  724صفحة  1978أوت  8المؤرخة في  32العام للعامل جریدة رسمیة عدد 

الإستقالة حق معترف به ویتعین على (: المتعلق بعلاقات العمل السالف الذكر 11-90القانون رقم 
رغب في إنهاء العمل مع المؤسسة المستخدمة أن یقدم لها استقالته في طلب مكتوب العامل الذي ی

المتضمن  1982فبرایر  27المؤرخ في  6-82من القانون رقم 69لمادة ا    )یتضمن الأسباب
الملغى بالقانون رقم  1982فبرایر  29المؤرخة في  9علاقات العمل الفردیة جریدة رسمیة عدد 

بإستثناء حالة الوفاة والتقاعد یقرر انتهاء علاقة العمل في جمیع الأحوال :( ر السالف الذك 11- 90
بطلب مكتوب من العامل أو بقرار من المؤسسة المستخدمة مع ذكر الأسباب والأحكام القانونیة 

  ).والتنظیمیة التي تستند إلیها
28cass.Soc. 9 février 1994 D S avril 1994P 381  

علاقات ) التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري : ( سلیمان  الدكتور أحمیة:  29
  . 247ص  1998العمل الفردیة الجزء الثاني طبعة 

المتضمن القانون الأساسي العام للعامل السالف ذكره ،  12-78من القانون رقم  72المادة  - 30
لا یمكن دفع الأجر عن مدة لم : (  المتعلق بعلاقات العمل 11-90والملغى بموجب القانون رقم 

یعمل فیها العامل ، مهما كانت وضعیته في السلم الإداري ، ماعدا الحلات المنصوص علیها 
  ).صراحة في القانون والتنظیم
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لا یمكن أن یتقاضى العامل أجر فترة لم  : ( السالف الذكر  11-90من القانون رقم  53المادة  -
ه في الترتیب السلمي ، ماعدا الحالات التي ینص علیها القانون أو یعمل فیها مهما كانت وضعیت

 ).         التظیم صراحة دون الإخلال بالتدابیر التأدیبیة الواردة في النظام الداخلي 
المتعلق بكیفیات  1982سبتمبر  11المؤرخ في  302ــ  82من المرسوم رقم  12المادة   31 

ینتقل العامل طول حیاته من رتبة إلى : ( بعلاقات العمل الفردیة  تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة
  ).أخرى ، بإنتقاله من منصب عمل إلى منصب أخر مصنف في مستوى مغایر

تتجسد الترقیة في التدرج داخل سلم التأهیل او داخل : (  11ــ  90من القانون رقم  61المادة :  32
 .وفرة وتبعا لأهلیة العامل وإستحقاقهوتكون حسب المناصب المت. الترتیب السلمي 

ر . المتعلق بالتقاعد ج  1983المؤرخ في یولیو  12-83من القانون رقم  3فقرة  6المادة :  33
  . 1803عدد  صفحة 

الذي یحدد كیفیات تطبیق  1984فبرایر  11المؤرخ في  27ـ  84من المرسوم رقم  2المادة :  34
المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة ج  1983یولیو  2المؤرخ في  11ـ ـ 83الباب الثاني من القانون رقم 

یخول الحق في الخدمات العینیة مدة سنة مدنیة : (  1984فبرایر  14المؤرخة في  7ر عدد . 
ساعة خلال السنة  240یوما على الأقل أو  36كاملة إذا كان الشخص المعني قد عمل مدة 

  ) .المنصرمة 
المتضمن علاقات العمل  1990أفریل  21المؤرخ في  11ــ  90انون رقم من الق 67المادة :  35

  . السالف الذكر
ــ إذا :لا حق في البقاء بالأمكنة في الحالات التالیة:( من القانون المدني الجزائري 517المادة :  36

  . كانوا یشتغلون الأمكنة بموجب سند تابع لعقد العمل أو في حالة إبطال هذا العقد
 1990لسنة  4ـ المجلة القضائیة عدد  1987مارس  02ـ قرار مؤرخ في  42005ملف رقم ال 37

 1992ـ انظر ناصري حفناوي ـ تكوین وانتهاء علاقة العمل في التشریع الجزائري طبعة  136ص 
  . 96و 95ص 

 


